
لغ دة من أصل المب ائ ف يرها ب ها ومن غ ارات من معارض راء السي مويل لش ركة ت ي ش 249120 - حكم العمل ف

ال السؤ

ركة للتمويل المالي ، وتعمل ي ش ي تطوير وتسويق ، ومعروض علي أن أعمل ف صائ ة أخ ف ي ي وظ ركات الاتصالات ف ي إحدى ش أعمل ف

دة %1.5 ائ ف راء من أي مكان ب قسيط للش د ، وعلى كروت ت وائ ف ة ب ي من رة ز ت ها علي ف اصة ب ارات من المعارض الخ ي تمويل السي ركة ف الش

يق ، لي أن يتم التطب كرة إ داية من الف ع أسس التعامل ب ا ووض يض ي التطوير ، أ ة ستكون ف ف ي هرا ، الوظ لغ علي 24 ش هريا من أصل المب ش

ول العمل ؟ ب ي ق هة أو حرمة ف ب اك ش هل هن ان ، ف ي الحسب د ف وائ ع ف ع لوض ض وسوف أخ

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ة مائ ارة ب ، كأن تكون السي ة ن ة معي سب ن يد على الكاش ب قسيط بسعر يز الت ع ب ي ب ها ، وت اصة ب ارات ، ولها معارض خ ركة تملك سي ا كانت الش ذ إ

ه. ي ا لا حرج ف هذ ، ف ة دة كل سن ائ ح أو ف معدل 10% رب ا، ب لف ن أ مسي ة وخ مائ قسيط كانت ب الت يعت ب ا ب ذ إ ، ف ألف

لا ي السداد ، ف ون ف ب ر الز أخ ، ولو ت يادة الدين ال لز اك مج لا يكون هن قسيط ، وأ م على الت از اق الج ف قسيط أن يتم الات ع الت ي ي ب ترط ف ويش

رى. ة أخ قسيطي ريحة ت لى ش ه ، ولا تحويله إ رامة علي رض غ وز ف يج

، من من الث دة ض ائ درج الف ن ما ت ن ، وإ مسون دة خ ائ ، والف ة من مائ ال: الث ارة ، كأن يق من السي لة عن ث ق دة مست ائ وز أن ينص على الف ولا يج

هرا. ا ش مسون مقسطة على كذ ة وخ من مائ ال: الث ق ي ف

دة ج تمره السادس ب ي دورة مؤ د ف عق ه الإسلامي المن ق مع الف لس مج ن مج قسيط: ” إ الت ع ب ي أن الب ش ه الإسلامي ب ق مع الف ي قرار مج اء ف ج

ار )مارس( 1990م، ق 14 – 20 آذ ان 1410 هـ المواف عب ة السعودية من 17 – 23 ش ي ي المملكة العرب ف

ات التي دارت حوله، اقش قسيط، واستماعه للمن الت ع ب ي وع الب صوص موض مع بخ لى المج حوث الواردة إ عد اطلاعه على الب ب

: قرر ما يلي

لا ع إ ي ، ولا يصح الب الأقساط لمدد معلومة ه ب من داً، وث ق ع ن ي من المب كر ث وز ذ من الحال، كما يج ل عن الث ج من المؤ ي الث يادة ف وز الز أولاً: تج

يل. أج د أو الت ق الن م العاقدان ب ز ا ج ذ إ

رعاً. ز ش ائ ر ج ي هو غ من واحد محدد، ف م على ث از اق الج ف أن لم يحصل الات يل ب أج د والت ق ن الن ي يع مع التردد ب ن وقع الب إ ف

ل، سواء الأج ط ب ب رت من الحال، بحيث ت صولة عن الث قسيط، مف د الت وائ ي العقد على ف صيص ف ن ل، الت ع الأج ي ي ب رعاً، ف وز ش اً: لا يج ي ان ث

. دة دة السائ ائ الف دة أم ربطاها ب ائ ة الف ق العاقدان على نسب ف ات

دون ق ، أو ب رط ساب ش يادة على الدين ، ب يَّ ز امه أ لز وز إ لا يج ع الأقساط عن الموعد المحدد ، ف ي دف تري المدين ف ر المش أخ ا ت ذ اً: إ الث ث

ا محرم. لك رب رط، لأن ذ ش

ر عن أخ ي حالة الت تراط التعويض ف رعاً اش وز ش لك لا يج ي أداء ما حل من الأقساط، ومع ذ ء أن يماطل ف عاً: يحرم على المدين الملي راب
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الأداء.

ي ها، ما دام المدين قد رض عض ر المدين عن أداء ب أخ د ت ل مواعيدها، عن ب ل حلول الأقساط ق الأج ع ب ائ ترط الب رعاً أن يش وز ش امساً: يج خ

عاقد. د الت رط عن ا الش هذ ب

ه مان حق ده ، لض يع عن تري رهن المب ترط على المش ع أن يش ائ وز للب يع، ولكن يج عد الب ع ب ي ة المب ملكي اظ ب ف ي الاحت ع ف ائ سادساً: لا حق للب

. ” لة ج اء الأقساط المؤ ف ي ي است ف

1 ص 453(. مع “)عدد 6، ج لة المج تهى من ” مج ان

ا: ي ان ث

دة ائ ف راء من أي مكان ب قسيط للش : ” كروت ت قولك ه ب رت عن التمويل أو ما عب ركة ب ام الش ي ن ق إ رى، ف ي معارض أخ ارات ف ا كانت السي ذ إ

هرا” لغ علي 24 ش هريا من أصل المب 1.5% ش

: يحتمل أمرين

. ها من المعرض راج خ ها وإ ض ب عد ق ، ب ن ربح معي ه ب يعها علي م ب ، ث ون ب ها الز ي ب ف ارة التي يرغ راء السي ش ركة ب قوم الش الأول: أن ت

: ة ي آت روط ال رت الش ا توف ذ ه إ ي راء، ولا حرج ف الش ع المرابحة للآمر ب ي ا يسمى ب وهذ

اً . ي ق ي راءً حق سها ش ف ارة لن راء السي ش ركة ب قوم الش الأول : أن ت

لها من محلها ، ق ن لا يكون ب ارة مث بض السي ق ه ، ف ء بحسب ي ضُ كل ش  يعها على العميل ، وقب ل ب ب اً ق ي ق ي اً حق ض ب ارة ق بض السي ق ي : أن ت ان الث

ها . مان ركة وض ة الش ولي لت تحت مسئ ا ، والمقصود أن تكون السلعة قد دخ يحها ، وهكذ ات لام مف ها واست ت لي تخ وقبض الدار ب

. ي ان ( رواه أحمد )15399( وصححه الألب هُ ضَ بِ قْ ى تَ تَّ هُ حَ عْ بِ ا تَ لَ فَ ا  عً يْ تَ بَ يْ رَ تَ ا اشْ ذَ إِ  فَ ام : ) ن حز ي صلى الله عليه وسلم لحكيم ب ب لقول الن

ه . ر من ي السوق أو أكث اً لسعرها ف ه ، سواء كان مساوي ان علي ق ف ي يت السعر الذ يعها للعميل ب ب لك ت عد ذ م ب ث

ا الصريح. لك من الرب ي سداد الأقساط ؛ لأن ذ ر ف أخ رامة على الت ترط غ لا تش الث : أ الث

لا. لا ف از التمويل، وإ رط ج ه الش رت هذ ا توف ذ إ ف

، دون أن لغ هريا من أصل المب دة )1.5%( ش ائ ل ف اب ه، مق ة عن اب ي من ن ع الث ، أو دف ون ب عطاء المال للز إ ركة ب قوم الش : أن ت ي ان الاحتمال الث

، مسين مقسطة ة وخ لا، لتستردها مائ ة مث ه مائ قرض ت وي محرم. ف ا قرض رب هذ ، ف ون ب لك للز عد ذ يعها ب ب سها، ودون أن ت ف ارة لن تري السي تش

. ة اهلي ا الج ا من رب وهذ

ق ائ الحق رة ب العب ر، ف ث ، لا يؤ لك ر ذ ي ارة أو غ ه تمويلا أو تج ت ا، وتسمي هو رب يادة ف ه الز ي رط ف مع العلماء على أن كل قرض ش وقد أج

. ي ان اظ والمب الألف ، لا ب ي والمعان

. لاف ر خ ي غ هو حرام ب يده : ف ه أن يز ي رط ف ن قدامة رحمه الله : ” وكل قرض ش قال اب

ا. وقد روي لك رب يادة على ذ ذ الز لك أن أخ أسلف على ذ ، ف يادة أو هدية رط على المستلف ز ا ش ذ سلف إ معوا على أن المُ ر: أج ذ ن المن قال اب

.)436 /6( ” ي ن تهى من “المغ ” ان عة ف ر من هوا عن قرض ج هم ن ن ن مسعود أ اس واب ن عب ن كعب واب ي ب ب عن أ

ال رقم : )36408( ، ورقم : )191059( . : سؤ دة ائ ر للف ظ وان
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ا: الث ث

ن كانت محرمة از العمل. وإ ، ج احة ها وتطويرها مب ق ي رف على تطب ها التي ستش ن كانت معاملات إ قدم ، ف ي على ما ت ن ب ن ركة ي ي الش عملك ف

مِ لَى الْإثْ نُوا عَ  اوَ عَ لا تَ ى وَ وَ قْ التَّ رِّ وَ بِ لَى الْ نُوا عَ  اوَ عَ تَ ، وقد قال تعالى: ) وَ ة م والمعصي ة على الإث اركة والمعاون يه من المش ؛ لما ف ز : لم يج

دة/2 . ابِ ( المائ قَ عِ يدُ الْ دِ نَّ اللَّهَ شَ  وا اللَّهَ إِ قُ اتَّ نِ وَ ا وَ دْ الْعُ وَ

(” رواه مسلم )1598(. اءٌ وَ مْ سَ الَ : )هُ قَ هِ ، وَ يْ دَ اهِ شَ هُ وَ بَ اتِ كَ لَهُ وَ كِ ؤْ مُ ا وَ بَ لَ الرِّ لَّمَ آكِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ نَ رَ وقد ” لَعَ

ا. م من أعان على الرب ث دل على إ ف

والله أعلم.
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